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*1220328* 

رئـيس    موجهـة مـن الأمـين العـام إلى    ٢٠١٢يناير / كانون الثاني٦رسالة مؤرخة   
  مجلس الأمن

  
 قلم المحكمـة الجنائيـة      ة رئيس ها إليّ ت المذكرة الشفوية المرفقة التي أحال     أحيلأتشرف بأن     
  .هاتي وضميم،)انظر المرفق(الدولية 
ــة     ــالة المؤرخـ ــانون الأول١٣والرسـ ــسمبر / كـ ــضميمة (٢٠١١ديـ ــة )  الأولىالـ الموقعـ

ــن ــة، ســانغ    م ــة الدولي ــة الجنائي ــيس المحكم ــن عمــلا      - رئ ــل إلى مجلــس الأم ــون ســونغ، تحي هي
ــة     ) ٧ (٨٧ بالمــادة ــد بعــدم تعــاون جمهوري ــشادمــن نظــام رومــا الأساســي اســتنتاجا يفي  مــع ت

 كــانون ١٣الحامــل هــو أيــضا لتــاريخ ،  الأولىنقــل بالتــالي قــرار الــدائرة التمهيديــة تالمحكمــة، و
 رومــا  نظــاممــن) ٧ (٨٧صادر عمــلا بالمــادة  الــقــرار ال”، والمعنــون ٢٠١١ديــسمبر /الأول

 فيمـا يتعلـق  ن المحكمـة  الصادرة ع لطلبات التعاون تشاد جمهورية  عدم استجابة الأساسي بشأن   
  ).الضميمة الثانية (“وتقديمهحمد البشير أالقبض على عمر حسن ب

 ةرئيـس تنقـل    بـين الأمـم المتحـدة والمحكمـة،          مـن اتفـاق العلاقـة     ) ٣ (١٧وعملا بالمادة     
  .إحالتهما إلى المجلسبغرض القلم الرسالة والقرار 

وأرجو ممتنا أن تعرضوا هذه الرسـالة ومرفقهـا وضـميمتيها علـى أنظـار أعـضاء مجلـس                     
  .الأمن

  مون -   كيبان) توقيع(
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  قـمرف
مــين  موجهــة إلى الأ٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول١٣مــذكرة شــفوية مؤرخــة     

  من رئيس قلم المحكمة الجنائية الدولية العام
  

نقل بغرض الإحالة إلى مجلـس الأمـن،        ت قلم المحكمة الجنائية الدولية بأن       ةتشرف رئيس ت  
من الاتفاق التفاوضي بشأن العلاقة بين المحكمـة الجنائيـة الدوليـة والأمـم              ) ٣( ١٧وفقا للمادة   

، وبموجبـها   ٢٠١١ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٣ة في   المتحدة، الرسالة الموقعة مـن رئـيس المحكم ـ       
من نظام رومـا الأساسـي، اسـتنتاجا يفيـد          ) ٧ (٨٧يحيل الرئيس إلى مجلس الأمن، عملا بالمادة        

  . مع المحكمةتشادبعدم تعاون جمهورية 
ــافية،         ــات إضـ ــة إلى معلومـ ــئلة أو كنـــت بحاجـ ــديكم أسـ ــا إذا كانـــت لـ ــة مـ وفي حالـ
كسندر خوداركوف، المستشار الخاص المعني بالعلاقـات الخارجيـة         أن تتصلوا بالسيد أل    فالرجاء

 )ALEXANDER.KHODAKOV@ICC-CPI.INT( :والتعــاون، عــن طريــق البريــد الإلكتــروني 
 أو عــــــــن طريــــــــف الفــــــــاكس  )+ ٣١ ٧٠ ٥١٥ ٨٦٦٢( أو عــــــــن طريــــــــق الهــــــــاتف 

ــسيدة أن)+ ٣١ ٧٠ ٥١٥ ٨٥٦٧( ــؤون    - ، أو بالــــــ ــشارة شــــــ ــد، مستــــــ أوروربرترانــــــ
ــاون، ــق البريـــــــد الإلكتـــــــروني      مك التعـــــ ــة، عـــــــن طريـــــ ــيس قلـــــــم المحكمـــــ  تـــــــب رئـــــ

)Anneaurore.bertrand@icc-cpi.int( أو عن طريق الهاتف )٣١ ٧٠ ٥١٥ ٨٢٠٢ .(+  
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  الضميمة الأولى
ليـة، الـتي تتـصرف    وأنهي إلى علمكم أن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائيـة الد            

 ٨٦، قـد اسـتنتجت، وفقـا للمـواد          د البـشير  المـدعي العـام ضـد عمـر حـسن أحم ـ          في إطار قضية    
 مــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أن جمهوريــة تــشاد    ٨٩و ) ٧ (٨٧ و
  . وسلطاتهالوظائفها لطلب التعاون مما حال دون ممارسة المحكمة تستجب لم

م  المـسألة وأنقـل إلـيك       طيـه  مـن لائحـة المحكمـة، أحيـل إلـيكم         ) ٤ (١٠٩وعملا بالبند     
  .قرار الدائرة التمهيدية الأولى

  سونغ هيونغ -  سانغ) توقيع(
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  الضميمة الثانية
  المحكمة الجنائية الدولية  

  

  NO: ICC-02/05-01/09             بالفرنسية: الأصل
  ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول١٣: التاريخ

  الدائرة التمهيدية الأولى
  :المؤلفة هيئتها مما يلي

  موناجينغ، رئيسة ماسينونو يالقاضية السيدة سانج  -  
  القاضية السيدة سيلفيا ستينر  -  
  القاضي السيد كونوتارفوسر  -  

  
  الحالة في دارفور، السودان

  قضية
  المدعي العام

  ضد عمر حسن أحمد البشير
  

  وثيقة علنية
 عــدم اســتجابةن أمــن نظــام رومــا الأساســي بــش  ) ٧ (٨٧قــرار صــادر عمــلا بالمــادة    

القبض على عمر حسن أحمـد      ب فيما يتعلق  المحكمة   لصادرة عن التعاون ا جمهورية تشاد لطلبات    
   البشير وتقديمه
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  : من لائحة المحكمة٣١ الجهات التالية، بموجب البند وثيقة تبلغ بها
  

  محامي الدفاع  مكتب المدعي العام
    أوكامبو، المدعي العام- السيد لويس مورينو

     المساعدةالسيدة باتو بنسودة، المدعية العامة
  الممثلون القانونيون للمدعين  الممثلون القانونيون للضحايا

  لغرضالمدعون غير المؤازرين   الضحايا غير المؤازرين
  الجبر/المشاركة

  مكتب المحامي العام للدفاع  مكتب المحامي العام للضحايا
  أصدقاء المحكمة  ممثلو الدول

  جهات أخرى  السلطات المختصة في
  رئيس المحكمة  ادجمهورية تش
    قلم المحكمة
  قسم دعم المحامين  رئيسة القلم

    السيدة سيلفانا أربيا
    رئيس القلم المساعدة

    ديديي بريرا
  قسم الاحتجاز  وحدة الضحايا والشهود

  جهات أخرى  قسم مشاركة الضحايا وشؤون الجبر
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ئيـــــة الدوليـــــة للمحكمـــــة الجنا) “الـــــدائرة” (لأولىالـــــدائرة التمهيديـــــة اتـــــصدر   
، هذا القرار المتعلق بعدم استجابة جمهورية تـشاد لطلبـات التعـاون الـتي أصـدرتها                 )“المحكمة”(

  .وتقديمه) “عمر البشير”(المحكمة من أجل القبض على عمر حسن أحمد البشير 
  

  موجز بالإجراءات والحجج المقدمة من جمهورية تشاد    
) ٧( ٨٧ الصادر عملا بالمـادة   ] ها[قرار”ارد في   تحيل الدائرة إلى موجز الإجراءات الو       - ١

عـن   من نظام روما الأساسي بشأن عدم اسـتجابة جمهوريـة مـلاوي لطلبـات التعـاون الـصادرة             
القــرار المتعلـــق  ” (“المحكمــة فيمــا يتعلـــق بــالقبض علـــى عمــر حــسن أحمـــد البــشير وتقديمـــه      

  .، عند انطباقه على هذه القضية)“بملاوي
 تباعا، أرسـل قلـم المحكمـة، بنـاء          ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢١ و   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٦في  ف  - ٢

طلبا إلى جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسـي مـن أجـل القـبض     ”على طلب الدائرة،    
طلبـا تكميليــا إلى جميـع الـدول الأطــراف في    ” ، و)١(“علـى عمـر حـسن أحمــد البـشير وتقديمـه     

طلبـات  ” ()٢(“ن أحمـد البـشير وتقديمـه      الأساسي من أجـل القـبض علـى عمـر حـس            نظام روما 
ــاون ــذ     ). “التع ــة طــرف في النظــام الأساســي من ــشاد دول ــة ت ــاني ١وجمهوري ــاير / كــانون الث ين
وكانت قد سمحـت بـدخول عمـر البـشير إلى           . ، وتلقت بالتالي إشعارا بطلبات التعاون     ٢٠٠٧

قـد  و. ليـه القـبض    دون أن تلقـي ع     ٢٠١٠يوليـه   / تموز ٢٣ و   ٢١إقليمها في الفترة الفاصلة بين      
 الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعيـة الـدول الأطـراف بهـذه الزيـارة في قـرار       سأبلغت الدائرة مجل 

  .)٣(٢٠١٠أغسطس / آب٢٧صادر في 
تقرير قلم المحكمة بشأن الزيارة الثانيـة لعمـر البـشير إلى            ”وأبلغ قلم المحكمة الدائرة في        - ٣

أنـه، اسـتنادا إلى     ب،  )٤()“رير الأول لقلم المحكمة   التق” (٢٠١١أغسطس  / آب ٩ المؤرخ “تشاد
أغـسطس  / آب٨ و ٧تـشاد في  جمهوريـة   عمـر البـشير   زارمعلومات نـشرتها وسـائط الإعـلام،       

وفي مــذكرتها .  بغــرض حــضور حفــل تنــصيب رئــيس دولــة تــشاد، إدريــس ديــبي إيتنــو ٢٠١١
ــالتقرير الأول  ــة بـ ــةالـــشفوية المرفقـ ــم المحكمـ ــ لقلـ ــم، ذكّـ ــشاد رت رئيـــسة القلـ ــة تـ في  جمهوريـ

 تـصدر في حقهـم     نالتزاما بالقبض على الأشخاص الـذي     ”بأن عليها   ،  ٢٠١١أغسطس  /آب ٥

_________________ 
 .ICC-02/05-01/09-7-tFRA: انظر  )١(  

 .ICC-02/05-01/09-96-tFRA: انظر  )٢(  

 .ICC-02/05-01/09-109-tFRA:انظر  )٣(  

 .ICC-02/05-01/09-131-Conf: انظر  )٤(  
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المحكمة الجنائية الدولية أوامر القبض وتقـديمهم إليهـا، وهـو التـزام يـسري علـى الـرئيس البـشير                     
  .)٥(“كما يسري على كل شخص آخر تصدر في حقه المحكمة أمرا بالقبض

إلى إيــداع الــداعي ] هــا[ قــرار”، أصــدرت الــدائرة  ٢٠١١طس أغــس/ آب١٨وفي   - ٤
 دعـــت، وبموجبــه  )٦(“ملاحظــات بــشأن الزيـــارة الأخــيرة لعمـــر البــشير إلى جمهوريــة تـــشاد     

ــة        ــوم الجمعــ ــصاه يــ ــد أقــ ــدم، في موعــ ــشاد إلى أن تقــ ــة تــ ــصة في جمهوريــ ــسلطات المختــ الــ
سـيما مـا ادعـي       ، ولا ، ملاحظـات بـشأن التقريـر الأول لقلـم المحكمـة           ٢٠١١سبتمبر  /أيلول ٩

  .لالتزام بالاستجابة لطلبات التعاون الصادرة عن المحكمةبا وفائهامن عدم 
تقرير قلم المحكمة بشأن ملاحظات جمهورية ” قلم المحكمة الدائرة في ت رئيسةوأبلغ  -  ٥

 أن ‘١ ’)٧()“التقرير الثاني لقلم المحكمة”( ٢٠١١سبتمبر / أيلول٩ودع سرا في  الم“تشاد
 تشاد في بروكسيل قد بلغت ملاحظات وزارة الخارجية إلى قلم المحكمة في سفارة

وأن ملاحظات جمهورية تشاد تتعلق فيما يبدو بالمذكرة ‘ ٢’؛ ٢٠١١سبتمبر /أيلول ٧
 والموجهة من رئيسة قلم المحكمة قبل زيارة عمر ٢٠١١أغسطس / آب٥الشفوية المؤرخة 

وأن سلطات ‘ ٣’؛ ٢٠١١أغسطس / آب١٨لمتخذ في البشير لتشاد ولا تتعلق بقرار الدائرة ا
، بصورة غير رسمية إلى أنها ترغب في ٢٠١١سبتمبر / أيلول٩جمهورية تشاد قد أشارت، في 

أغسطس / آب١٨الحصول على تمديد لأجل تقديم ملاحظاتها جوابا على قرار الدائرة المؤرخ 
٢٠١١.  

ــول٢١وفي   - ٦ ــبتمبر / أيل ــرار  ٢٠١١س ــدائرة ق ــا[ ، أصــدرت ال ــداع   ] ه ــديل أجــل إي تع
 وفيـــه قـــررت )٨(“الملاحظـــات المتعلقـــة بالزيـــارة الأخـــيرة لعمـــر البـــشير إلى جمهوريـــة تـــشاد  

 / أيلـول  ٣٠الأجل المحدد للسلطات المختـصة في جمهوريـة تـشاد لتقـديم ملاحظاتهـا حـتى                  تمديد
  .٢٠١١سبتمبر 

تقريـر  ” “لنيـة عوثيقـة   ”كمـة في شـكل      ، قـدم قلـم المح     ٢٠١١سـبتمبر   / أيلول ٣٠وفي    - ٧
وفي هــذا المرفــق . ، مــشفوعا بمرفــق علــني )٩(“دقلــم المحكمــة بــشأن ملاحظــات جمهوريــة تــشا  

  : جمهورية تشاد الاعتبارات التاليةأوردت، )“ملاحظات جمهورية تشاد”(المعنون 

_________________ 
 .، المرفق ,ICC-02/05-01/09-131-Conf: انظر  )٥(  

 .ICC-02/05-01/09-132-tFRA-Corr: انظر  )٦(  

 .ICC-02/05-01/09-133-Conf: انظر  )٧(  

 .ICC-02/05-01/09-134: انظر  )٨(  

 .؛ المرفق الأول العلنيICC-02/05-01/09-135: انظر  )٩(  



S/2012/8
 

8 12-20328 
 

  وفقراتها المتعلقة بطلب التعاون والمساعدة القضائية،) ١ (٨٧تذكيرا بالمادة ”    
 المـشترك الـذي اتخـذه الاتحـاد الأفريقـي بـشأن الأمـر الـدولي                 لموقفاعتبارا ل و    

  بالقبض الصادر عن المدعي العام ضد السيد عمر البشير؛
 لا يمكـن الاسـتجابة لـه        ، في هذه الحالـة العينيـة،      وحيث إن طلب المدعي العام        

اح  عضوا في الاتحاد الأفريقي، فـإن مـن المـتعين أن تت ـ   افي جمهورية تشاد، اعتبارا لكونه 
  لجمهورية تشاد إمكانية عرض وجهة نظرها؛

مـن النظـام الأساسـي    ) ٧ (٨٧ أحكـام المـادة   ه لا يمكـن تطبيـق  وبناء عليه، فإن      
ــم      ٢٠١١أغــسطس / آب١٨ المــؤرخ ICC-02/05-01/09المــشار إليهــا في التقريــر رق

في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمـة            ”والتي تنص على أنه     
ا يتنافى وأحكام هذا النظام الأساسي ويحول دون ممارسة المحكمة وظائفها وسـلطاتها             بم

بموجب هذا النظام، يجوز للمحكمـة أن تتخـذ قـرارا بهـذا المعـنى وأن تحيـل المـسألة إلى                     
جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمـن قـد أحـال المـسألة إلى                   

  .)١٠(“المحكمة
  

  الواجب التطبيق وتحليل الدائرةالقانون     
 النظـــام  مـــن١١٩  و٩٨  و٨٧  و٨٦  و٢٧  و٢١  و١٣المـــواد  إلى الـــدائرة تـــشير  - ٨

  ).“القواعد”(الإثبات  وقواعد الإجرائية القواعد  من١٩٥والقاعدة  الأساسي
 تنبيهـا  تلقيهـا  مـن  بـالرغم  تشاد، جمهورية سلطات أن أولية، الدائرة،كمسألة تلاحظو  - ٩
 للمحكمــة بــل تــستجيب ألا البــشير، قــررت عمــر بهــا قــام الــتي الزيــارة قبــل المحكمــة لــمق مــن
 تـف  لم تـشاد  جمهورية أن على الدائرة، نظر في يدل، وهذا. فيه المشتبه على القبض تلقي وألا

 تعاونـا  تتعـاون  أن عليهـا  يوجـب  والـذي  الأساسـي،  النظام  من ٨٦المادة   في المكرس بالتزامها،
  .كمةالمح مع تاما
 الحـصانات  كانـت  إذا مـا  تقريـر  بـسلطة  المحكمـة  هـذه  انفـراد  تشاد جمهورية تحترم ولم  - ١٠

 تـنص  الـتي  الأساسـي،  النظـام  مـن ) ١ (١١٩المـادة    تؤكـده  مـا  وهـذا . معينـة  قضية على تسري
 وعـلاوة  .“المحكمـة  مـن  بقـرار  للمحكمـة  القضائية بالوظائف يتعلق نزاع أي يسُوّى”أن   على
  :أنه على) ١ (١٩٥القاعدة  صتن ذلك، على

_________________ 
  )١٠(  ICC-02/05-01/09-135 ٣، المرفق الأول، الصفحة. 
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 أو تقـديم  طلـب  بـأن  المحكمـة  بإخطـار  الطلـب  إليهـا  الموجـه  الدولـة  قيام عند”    
 أي الدولـة  هـذه  ،تقـدم ٩٨المـادة    بأحكـام  يتعلـق  فيمـا  التنفيـذ  في مشكلة يثير مساعدة
 لجميـع  ويجـوز . ٩٨المـادة    أحكـام  تطبيـق  علـى  المحكمـة  لمـساعدة  صلة ذات المعلومات
  .“المحكمة لمساعدة إضافية معلومات تقديم المعنية المرسلة الدول أو الغير الدول

 مـع  تتعـاون  لم تـشاد  جمهورية أن إلى الصدد، هذا في الدائرة، تخلُص ذلك، على وبناء  - ١١
 نظـر  علـى  المـسألة  تعـرض  تـشاد أن   بجمهورية الأجدر كان فقد. المسألة هذه حل على المحكمة
  .بشأنها قرار اتخاذ للدائرة يتسنى لكي لديها، تتوافر معلومات بأي مشفوعة الدائرة،

 الـدائرة  فـإن  المحكمـة،  علـى  المعروضـة  المـسائل  لأهميـة  ونظـرا  ذكـره،  سـبق  لمـا  واعتبارا  - ١٢
تحديـدا   فهـذه الأخـيرة لا تـبين       .تعـاون جمهوريـة تـشاد      عدم مسألة في ستبت من حيث الجوهر   

ليــه، إذ أن للاتحــاد الأفريقــي قــرارات شــتى   تــستند إ أي موقــف مــن مواقــف الاتحــاد الأفريقــي 
توجب على أعضائه ألا يتعاونوا مع المحكمـة عنـدما يتعلـق الأمـر بـالأمر بـالقبض الـصادر ضـد                      

 والتبريـر القـانوني الوحيـد الــذي قدمـه الاتحـاد الأفريقـي لتفـسير مـدى توافــق         )١١(.عمـر البـشير  
 مــن نظــام رومــا الأساســي  ٩٨ة أحكــام المــاد”موقفــه مــع النظــام الأساســي هــو الإشــارة إلى   
وترى الـدائرة أن الاتحـاد الأفريقـي يـشير           .)١٢(“للمحكمة الجنائية الدولية والمتعلقة بالحصانات    

  .من النظام الأساسي) ١ (٩٨تحديدا إلى المادة 
وتلاحظ الدائرة أن جمهورية ملاوي استندت هي أيضا إلى الموقف نفسه الـذي اتخـذه                 - ١٣

وفي القــرار المتعلــق   .فــسير ســبب عــدم إلقائهــا القــبض علــى عمــر البــشير    الاتحــاد الأفريقــي لت 
ــة مــلاوي و    ــه لا يجــوز لجمهوري ــدائرة أن لاتحــاد الأفريقــي الاســتناد إلى  لبمــلاوي، اســتنتجت ال

_________________ 
مقرر بشأن اجتماع الدول الأفريقية الأطراف في نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة               ”مؤتمر الاتحاد الأفريقي،      )١١(  

 Assembly/AU/Dec.245(XIII)، ٢٠٠٩يوليه / تموز٣، “"ssembly/AU/13(XIII)”، الوثيقة “الجنائية الدولية

Rev.1) ” ــه يو/ تمــوز٣د الأفريقــي المــؤرخ  مقــرر الاتحــا ؛ مــؤتمر الاتحــاد الأفريقــي،  ١٠، الفقــرة )“٢٠٠٩لي
بـشأن الاجتمـاع    ) Assembly/AU/Dec.270(XIVمقرر بشأن التقريـر المرحلـي للمفوضـية عـن تنفيـذ المقـرر               ”

 ،“Assembly/AU/10(XV)الــوزاري الثــاني حــول نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الوثيقــة  
مقـرر  ”،  )؛ مؤتمر الاتحاد الأفريقـي    ٦  و ٥، الفقرتان   Assembly/AU/Dec.296(XV(،  ٢٠١٠يوليه  / تموز  ٢٧

ــة، الوثيقــة      ــة الدولي ــذ المقــررات بــشأن المحكمــة الجنائي كــانون  ٣١-٣٠ ،“EX.CL/639 (XVIII)بــشأن تنفي
مقـرر بـشأن تنفيـذ      ”فريقي،  ؛ مؤتمر الاتحاد الأ   ٥قرة  ، الف Assembly/AU/Dec.334(XVI(،  ٢٠١١يناير  /الثاني

ــة      ــة، الوثيقـ ــة الدوليـ ــة الجنائيـ ــشأن المحكمـ ــؤتمر بـ ــررات المـ ــران ٣٠ ،“EX.CL/670(XIX)مقـ ــه/حزيـ  - يونيـ
 / حزيـــران٣٠مقـــرر الاتحـــاد الأفريقـــي المـــؤرخ ” Assembly/AU/Dec.366(XVII)(، ٢٠١١يوليـــه /تمـــوز ١

 .٥، الفقرة )“٢٠١١يوليه /تموز ١  - يونيه

ــ  )١٢(   ؛ مقـــرر الاتحـــاد الأفريقـــي المـــؤرخ  ١٠، الفقـــرة  ٢٠٠٩يوليـــه / تمـــوز٣اد الأفريقـــي المـــؤرخ  مقـــرر الاتحـ
 .٥، الفقرة ٢٠١١يوليه / تموز١ - حزيران ٣٠
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وتــورد الــدائرة في هــذا الــصدد التعليــل الــذي قدمتــه في  . مــن النظــام الأساســي) ١ (٩٨ المــادة
  : وهي كالتالي على وجه التحديد)١٣(تعلق بملاويالفقرات ذات الصلة من القرار الم

تــستنتج الــدائرة أن المبــدأ في القــانون الــدولي هــو أنــه لا يجــوز    [...]  ‐ ٣٦    
الاســتظهار بحــصانة رئــيس دولــة ســابق أو حــالي لمعارضــة ملاحقــة قــضائية تقــوم بهــا     

راف ويسري أيـضا علـى الرؤسـاء الـسابقين والحـاليين للـدول غـير الأط ـ               . محكمة دولية 
  . [...]في النظام الأساسي كلما جاز للمحكمة أن تمارس اختصاصها

) ١(والمـادة   ) ٢ (٢٧تلاحظ الدائرة أن ثمة توترا جوهريـا بـين المـادة              ‐ ٣٧    
من النظام الأساسـي والـدور الـذي تقـوم بـه الحـصانة عنـدما تلـتمس المحكمـة التعـاون                       

 مـلاوي، والاتحـاد الأفريقــي   وتـرى الـدائرة أن  . بـشأن إلقـاء القـبض علـى رئـيس دولـة      
مـن النظـام الأساسـي لتبريـر رفـضهما          ) ١ (٩٨ككل، لا يحق لهما الاسـتناد إلى المـادة          

  .الاستجابة لطلبات التعاون
رُفضت حصانة رؤساء الدول أمام المحاكم الدولية مـرارا          [...]أولا،    ‐ ٣٨    

  .وتكرارا منذ حقب تعود إلى الحرب العالمية الأولى
يا، تزايدت ملاحقات رؤساء الدول أمام المحاكم الدولية في العقـد            ثان  ‐ ٣٩    

إذ لم تُحرك إلا ملاحقة دولية واحدة ضد رئيس دولة عندما صدر الحكـم في                . الأخير
إلا يـومين   ) سـلوبودان ميلوسـيفيتش   (؛ ولم تبـدأ هـذه المحاكمـة         “قضية الأمر بالقبض  ”

وفي . يـة محكمـة العـدل الدوليـة       قبل صدور هذا الحكم ولم تـشر حـتى إلى وجـوده أغلب            
، تثبت الملاحقات القضائية الدولية ضـد تـشارلز         ٢٠٠٢فبراير  / شباط ١٤فترة ما بعد    

تايلر ومعمر القذافي ولوران غباغبو وهذه القضية أن تحريك ملاحقـات قـضائية دوليـة               
  .ضد رؤساء الدول ما فتئ يحظى باعتراف واسع النطاق باعتباره ممارسة مقبولة

 دولـة في  ١٢٠ثالثا، بلـغ عـدد الـدول الأطـراف في النظـام الأساسـي             ‐ ٤٠    
ــيلا عــن     ــد قل ــا يزي ــار     ٩غــضون م ــد كب ــها تجري ــد قبلــت كل  ســنوات مــن عمــره، وق

وتخلــت كــل هــذه . مــسؤوليها مــن أي حــصانة يتمتعــون بهــا بموجــب القــانون الــدولي 
نص علـى   الـتي ت ـ  ) ٢ (٢٧الدول عن أي تمسك بالحصانة بتصديقها علـى صـيغة المـادة             

لا تخــل الحــصانات أو القواعــد الإجرائيــة الخاصــة الــتي قــد تــرتبط بالــصفة   ”: مــا يلــي
ــدولي، دون ممارســة       ــوطني أو ال ــانون ال ــشخص، ســواء كانــت في إطــار الق ــة لل الرسمي

ــصاصها علــى هــذا الــشخص   ــتي لم تنــضم إلى    .“المحكمــة اخت ــدول ال ــل إن بعــض ال ب
_________________ 

 .٤٣ إلى ٢٢القرار المتعلق بملاوي، الفقرات   )١٣(  
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كمة بموجـب قـرارات لمجلـس الأمـن التـابع       المحكمة سمحت مرتين بإحالة حالتين إلى المح      
للأمم المتحدة، وهـي تـدرك دون شـك أن هـذه الإحـالات قـد تنطـوي علـى ملاحقـة                      

  .لرؤساء دول يتمتعون عادة بحصانة من الملاحقة القضائية المحلية
ــذا النظــام          ‐ ٤١     ــى ه ــلاه صــدقت عل ــا أع ــشار إليه ــدول الم ــا، كــل ال رابع

اختـصاصها علـى الأشـخاص إزاء أشـد     ”كمـة ممارسـة   أو أناطت بهـذه المح /الأساسي و 
ومن التعارض ظاهريا أن تعهـد مـلاوي إلى    .“الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي 

ــادة          ــدبيره للإب ــسبب ت ــة ملاحــق ب ــيس دول ــديم رئ ــرفض تق ــة ثم ت ــذه الولاي ــة به المحكم
 تفـسيرا   )١( ٩٨ولعل تفـسير المـادة      . الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية     

يــبرر عــدم تقــديم عمــر البــشير لأســباب تتعلــق بالحــصانة مــن شــأنه أن يــشل المحكمــة     
والعدالة الجنائية الدولية شـلا ينـافي تمامـا غـرض النظـام الأساسـي الـذي صـدقت عليـه                     

  .ملاوي
وتــرى الــدائرة أن التــزام المجتمــع الــدولي بــرفض الحــصانة في الحــالات   ‐ ٤٢    

لدولية إلقاء القبض بسبب جرائم دوليـة قـد بلـغ الحـد الأدنى              التي تلتمس فيها المحاكم ا    
وإذا كان من الملائـم في الماضـي القـول بـأن حـصانة القـانون الـدولي العـرفي                    . المطلوب

  .تسري في السياق الحالي، فإن من المؤكد أن هذا القول لم يعد ملائما
ســتثناء يــرد تــستنتج الــدائرة أن القــانون الــدولي العــرفي ينــشئ ا [...]  ‐ ٤٣    

على حصانة رئيس الدولـة عنـدما تلـتمس المحـاكم الدوليـة القـبض علـى رئـيس الدولـة                     
ولا تَعــارُض بــين التزامــات مــلاوي تجــاه المحكمــة والتزاماتهــا   . لارتكابــه جــرائم دوليــة

 مــن النظــام الأساســي ) ١ (٩٨بموجــب القــانون الــدولي العــرفي؛ وبالتــالي فــإن المــادة    
  .تسري لا

) ١ (٩٨دائرة أن جمهورية تشاد لا يمكنها أن تلتمس حجة صالحة مـن المـادة               وترى ال   - ١٤
وبنـاء عليـه، تـستنتج الـدائرة، وفقـا          . من النظام الأساسي لتبرير عـدم تنفيـذها لطلبـات التعـاون           

 لطلبـات التعـاون بمـا يتنـافى         تستجبمن النظام الأساسي أن جمهورية تشاد لم        ) ٧ (٨٧للمادة  
ســي وحالــت بالتــالي دون ممارســة المحكمــة لوظائفهــا وســلطاتها بموجــب  وأحكــام النظــام الأسا

وتقرر الدائرة أن تحيل المسألة إلى كل من مجلس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة                 . النظام الأساسي 
  .وإلى جمعية الدول الأطراف
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  لهذه الأسباب، فإن الدائرة    
: سي أن جمهوريـة تـشاد      من النظام الأسا   ٨٩ و) ٧( ٨٧ و   ٨٦، وفقا للمواد    تستنتج  

لم تــف بالتزاماتهــا بالتــشاور مــع الــدائرة بعــدم عرضــها مــسألة حــصانة عمــر البــشير علــى   ‘ ١’
تعــاون مــع المحكمــة بعــدم قبــضها علــى عمــر البــشير وتقديمــه إلى تولم ‘ ٢ ’؛الــدائرة لتبــت فيهــا

  ي؛  المحكمة، مما حال دون ممارسة المحكمة لوظائفها وسلطاتها بموجب النظام الأساس
ــغ   ــا وتبل ــد، وفق ــة،٢٥٨٢مــن لائحــة المحــك ) ٤ (١٠٩ للبن ــيس   م ــرار إلى رئ هــذا الق

المحكمــة بغــرض إحالتــه إلى مجلــس الأمــن عــن طريــق الأمــين العــام للأمــم المتحــدة، وإلى جمعيــة  
  .الدول الأطراف

  .حرر باللغتين الإنكليزية والفرنسية، والصيغة الفرنسية هي الصيغة ذات الحجية  
  

  موناجينغ، رئيسة ماسينونو لقاضية سانجيا) توقيع(
  القاضية سيلفيا ستينر) توقيع(
  القاضي كونوتارفوسر) توقيع(

  ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول١٣حرر في، 
  في لاهاي، هولندا

  


	رسالة مؤرخة 6 كانون الثاني/يناير 2012 موجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن
	أتشرف بأن أحيل المذكرة الشفوية المرفقة التي أحالتها إليّ رئيسة قلم المحكمة الجنائية الدولية (انظر المرفق)، وضميمتيها.
	والرسالة المؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 2011 (الضميمة الأولى) الموقعة من رئيس المحكمة الجنائية الدولية، سانغ - هيون سونغ، تحيل إلى مجلس الأمن عملا بالمادة 87 (7) من نظام روما الأساسي استنتاجا يفيد بعدم تعاون جمهورية تشاد مع المحكمة، وتنقل بالتالي قرار الدائرة التمهيدية الأولى، الحامل هو أيضا لتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2011، والمعنون ”القرار الصادر عملا بالمادة 87 (7) من نظام روما الأساسي بشأن عدم استجابة جمهورية تشاد لطلبات التعاون الصادرة عن المحكمة فيما يتعلق بالقبض على عمر حسن أحمد البشير وتقديمه“ (الضميمة الثانية).
	وعملا بالمادة 17 (3) من اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة، تنقل رئيسة القلم الرسالة والقرار بغرض إحالتهما إلى المجلس.
	وأرجو ممتنا أن تعرضوا هذه الرسالة ومرفقها وضميمتيها على أنظار أعضاء مجلس الأمن.
	(توقيع) بان كي - مون
	مرفـق
	مذكرة شفوية مؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 2011 موجهة إلى الأمين العام من رئيس قلم المحكمة الجنائية الدولية
	تتشرف رئيسة قلم المحكمة الجنائية الدولية بأن تنقل بغرض الإحالة إلى مجلس الأمن، وفقا للمادة 17 (3) من الاتفاق التفاوضي بشأن العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، الرسالة الموقعة من رئيس المحكمة في 13 كانون الأول/ديسمبر 2011، وبموجبها يحيل الرئيس إلى مجلس الأمن، عملا بالمادة 87 (7) من نظام روما الأساسي، استنتاجا يفيد بعدم تعاون جمهورية تشاد مع المحكمة.
	وفي حالة ما إذا كانت لديكم أسئلة أو كنت بحاجة إلى معلومات إضافية، فالرجاء أن تتصلوا بالسيد ألكسندر خوداركوف، المستشار الخاص المعني بالعلاقات الخارجية والتعاون، عن طريق البريد الإلكتروني: (ALEXANDER.KHODAKOV@ICC-CPI.INT) أو عن طريق الهاتف (8662 515 70 31 +) أو عن طريف الفاكس (8567 515 70 31 +)، أو بالسيدة أن - أوروربرتراند، مستشارة شؤون التعاون، مكتب رئيس قلم المحكمة، عن طريق البريد الإلكتروني (Anneaurore.bertrand@icc-cpi.int) أو عن طريق الهاتف (8202 515 70 31 +).
	الضميمة الأولى
	أنهي إلى علمكم أن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، التي تتصرف في إطار قضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير، قد استنتجت، وفقا للمواد 86 و 87 (7) و 89 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أن جمهورية تشاد لم تستجب لطلب التعاون مما حال دون ممارسة المحكمة لوظائفها وسلطاتها.
	وعملا بالبند 109 (4) من لائحة المحكمة، أحيل إليكم طيه المسألة وأنقل إليكم قرار الدائرة التمهيدية الأولى.
	(توقيع) سانغ - هيونغ سونغ
	الضميمة الثانية
	المحكمة الجنائية الدولية
	الأصل: بالفرنسية       NO: ICC-02/05-01/09
	التاريخ: 13 كانون الأول/ديسمبر 2011
	الدائرة التمهيدية الأولى
	المؤلفة هيئتها مما يلي:
	- القاضية السيدة سانجي ماسينونو موناجينغ، رئيسة
	- القاضية السيدة سيلفيا ستينر
	- القاضي السيد كونوتارفوسر
	الحالة في دارفور، السودان
	قضية
	المدعي العام
	ضد عمر حسن أحمد البشير
	وثيقة علنية
	قرار صادر عملا بالمادة 87 (7) من نظام روما الأساسي بشأن عدم استجابة جمهورية تشاد لطلبات التعاون الصادرة عن المحكمة فيما يتعلق بالقبض على عمر حسن أحمد البشير وتقديمه 
	وثيقة تبلغ بها الجهات التالية، بموجب البند 31 من لائحة المحكمة:
	مكتب المدعي العام
	محامي الدفاع
	السيد لويس مورينو - أوكامبو، المدعي العام
	السيدة باتو بنسودة، المدعية العامة المساعدة
	الممثلون القانونيون للضحايا
	الممثلون القانونيون للمدعين
	الضحايا غير المؤازرين
	المدعون غير المؤازرين لغرض
	المشاركة/الجبر
	مكتب المحامي العام للضحايا
	مكتب المحامي العام للدفاع
	ممثلو الدول
	أصدقاء المحكمة
	السلطات المختصة في
	جهات أخرى
	جمهورية تشاد
	رئيس المحكمة
	قلم المحكمة
	رئيسة القلم
	قسم دعم المحامين
	السيدة سيلفانا أربيا
	رئيس القلم المساعدة
	ديديي بريرا
	وحدة الضحايا والشهود
	قسم الاحتجاز
	قسم مشاركة الضحايا وشؤون الجبر
	جهات أخرى
	تصدر الدائرة التمهيدية الأولى (”الدائرة“) للمحكمة الجنائية الدولية (”المحكمة“)، هذا القرار المتعلق بعدم استجابة جمهورية تشاد لطلبات التعاون التي أصدرتها المحكمة من أجل القبض على عمر حسن أحمد البشير (”عمر البشير“) وتقديمه.
	موجز بالإجراءات والحجج المقدمة من جمهورية تشاد

	1 - تحيل الدائرة إلى موجز الإجراءات الوارد في ”قرار[ها] الصادر عملا بالمادة 87 (7) من نظام روما الأساسي بشأن عدم استجابة جمهورية ملاوي لطلبات التعاون الصادرة عن المحكمة فيما يتعلق بالقبض على عمر حسن أحمد البشير وتقديمه“ (”القرار المتعلق بملاوي“)، عند انطباقه على هذه القضية.
	2 - ففي 6 آذار/مارس 2009 و 21 تموز/يوليه 2010 تباعا، أرسل قلم المحكمة، بناء على طلب الدائرة، ”طلبا إلى جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي من أجل القبض على عمر حسن أحمد البشير وتقديمه“()، و ”طلبا تكميليا إلى جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي من أجل القبض على عمر حسن أحمد البشير وتقديمه“() (”طلبات التعاون“). وجمهورية تشاد دولة طرف في النظام الأساسي منذ 1 كانون الثاني/يناير 2007، وتلقت بالتالي إشعارا بطلبات التعاون. وكانت قد سمحت بدخول عمر البشير إلى إقليمها في الفترة الفاصلة بين 21 و 23 تموز/يوليه 2010 دون أن تلقي عليه القبض. وقد أبلغت الدائرة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعية الدول الأطراف بهذه الزيارة في قرار صادر في 27 آب/أغسطس 2010().
	3 - وأبلغ قلم المحكمة الدائرة في ”تقرير قلم المحكمة بشأن الزيارة الثانية لعمر البشير إلى تشاد“ المؤرخ 9 آب/أغسطس 2011 (”التقرير الأول لقلم المحكمة“)()، بأنه، استنادا إلى معلومات نشرتها وسائط الإعلام، زار عمر البشير جمهورية تشاد في 7 و 8 آب/أغسطس 2011 بغرض حضور حفل تنصيب رئيس دولة تشاد، إدريس ديبي إيتنو. وفي مذكرتها الشفوية المرفقة بالتقرير الأول لقلم المحكمة، ذكّرت رئيسة القلم جمهورية تشاد في 5 آب/أغسطس 2011، بأن عليها ”التزاما بالقبض على الأشخاص الذين تصدر في حقهم المحكمة الجنائية الدولية أوامر القبض وتقديمهم إليها، وهو التزام يسري على الرئيس البشير كما يسري على كل شخص آخر تصدر في حقه المحكمة أمرا بالقبض“().
	4 - وفي 18 آب/أغسطس 2011، أصدرت الدائرة ”قرار [ها] الداعي إلى إيداع ملاحظات بشأن الزيارة الأخيرة لعمر البشير إلى جمهورية تشاد“()، وبموجبه دعت السلطات المختصة في جمهورية تشاد إلى أن تقدم، في موعد أقصاه يوم الجمعة 9 أيلول/سبتمبر 2011، ملاحظات بشأن التقرير الأول لقلم المحكمة، ولا سيما ما ادعي من عدم وفائها بالالتزام بالاستجابة لطلبات التعاون الصادرة عن المحكمة.
	5 - وأبلغت رئيسة قلم المحكمة الدائرة في ”تقرير قلم المحكمة بشأن ملاحظات جمهورية تشاد“ المودع سرا في 9 أيلول/سبتمبر 2011 (”التقرير الثاني لقلم المحكمة“)() ’1‘ أن سفارة تشاد في بروكسيل قد بلغت ملاحظات وزارة الخارجية إلى قلم المحكمة في 7 أيلول/سبتمبر 2011؛ ’2‘ وأن ملاحظات جمهورية تشاد تتعلق فيما يبدو بالمذكرة الشفوية المؤرخة 5 آب/أغسطس 2011 والموجهة من رئيسة قلم المحكمة قبل زيارة عمر البشير لتشاد ولا تتعلق بقرار الدائرة المتخذ في 18 آب/أغسطس 2011؛ ’3‘ وأن سلطات جمهورية تشاد قد أشارت، في 9 أيلول/سبتمبر 2011، بصورة غير رسمية إلى أنها ترغب في الحصول على تمديد لأجل تقديم ملاحظاتها جوابا على قرار الدائرة المؤرخ 18 آب/أغسطس 2011.
	6 - وفي 21 أيلول/سبتمبر 2011، أصدرت الدائرة قرار [ها] تعديل أجل إيداع الملاحظات المتعلقة بالزيارة الأخيرة لعمر البشير إلى جمهورية تشاد“() وفيه قررت تمديد الأجل المحدد للسلطات المختصة في جمهورية تشاد لتقديم ملاحظاتها حتى 30 أيلول/ سبتمبر 2011.
	7 - وفي 30 أيلول/سبتمبر 2011، قدم قلم المحكمة في شكل ”وثيقة علنية“ ”تقرير قلم المحكمة بشأن ملاحظات جمهورية تشاد“()، مشفوعا بمرفق علني. وفي هذا المرفق المعنون (”ملاحظات جمهورية تشاد“)، أوردت جمهورية تشاد الاعتبارات التالية:
	”تذكيرا بالمادة 87 (1) وفقراتها المتعلقة بطلب التعاون والمساعدة القضائية،
	واعتبارا للموقف المشترك الذي اتخذه الاتحاد الأفريقي بشأن الأمر الدولي بالقبض الصادر عن المدعي العام ضد السيد عمر البشير؛
	وحيث إن طلب المدعي العام، في هذه الحالة العينية، لا يمكن الاستجابة له في جمهورية تشاد، اعتبارا لكونها عضوا في الاتحاد الأفريقي، فإن من المتعين أن تتاح لجمهورية تشاد إمكانية عرض وجهة نظرها؛
	وبناء عليه، فإنه لا يمكن تطبيق أحكام المادة 87 (7) من النظام الأساسي المشار إليها في التقرير رقم ICC-02/05-01/09 المؤرخ 18 آب/أغسطس 2011 والتي تنص على أنه ”في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما يتنافى وأحكام هذا النظام الأساسي ويحول دون ممارسة المحكمة وظائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام، يجوز للمحكمة أن تتخذ قرارا بهذا المعنى وأن تحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة“().
	القانون الواجب التطبيق وتحليل الدائرة

	8 - تشير الدائرة إلى المواد 13 و 21 و 27 و 86 و 87 و 98 و 119 من النظام الأساسي والقاعدة 195 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات (”القواعد“).
	9 - وتلاحظ الدائرة،كمسألة أولية، أن سلطات جمهورية تشاد، بالرغم من تلقيها تنبيها من قلم المحكمة قبل الزيارة التي قام بها عمر البشير، قررت ألا تستجيب للمحكمة بل وألا تلقي القبض على المشتبه فيه. وهذا يدل، في نظر الدائرة، على أن جمهورية تشاد لم تف بالتزامها، المكرس في المادة 86 من النظام الأساسي، والذي يوجب عليها أن تتعاون تعاونا تاما مع المحكمة.
	10 - ولم تحترم جمهورية تشاد انفراد هذه المحكمة بسلطة تقرير ما إذا كانت الحصانات تسري على قضية معينة. وهذا ما تؤكده المادة 119 (1) من النظام الأساسي، التي تنص على أن ”يسُوّى أي نزاع يتعلق بالوظائف القضائية للمحكمة بقرار من المحكمة“. وعلاوة على ذلك، تنص القاعدة 195 (1) على أنه:
	”عند قيام الدولة الموجه إليها الطلب بإخطار المحكمة بأن طلب تقديم أو مساعدة يثير مشكلة في التنفيذ فيما يتعلق بأحكام المادة ٩٨،تقدم هذه الدولة أي المعلومات ذات صلة لمساعدة المحكمة على تطبيق أحكام المادة ٩٨. ويجوز لجميع الدول الغير أو الدول المرسلة المعنية تقديم معلومات إضافية لمساعدة المحكمة“.
	11 - وبناء على ذلك، تخلُص الدائرة، في هذا الصدد، إلى أن جمهورية تشاد لم تتعاون مع المحكمة على حل هذه المسألة. فقد كان الأجدر بجمهورية تشاد أن تعرض المسألة على نظر الدائرة، مشفوعة بأي معلومات تتوافر لديها، لكي يتسنى للدائرة اتخاذ قرار بشأنها.
	12 - واعتبارا لما سبق ذكره، ونظرا لأهمية المسائل المعروضة على المحكمة، فإن الدائرة ستبت من حيث الجوهر في مسألة عدم تعاون جمهورية تشاد. فهذه الأخيرة لا تبين تحديدا أي موقف من مواقف الاتحاد الأفريقي تستند إليه، إذ أن للاتحاد الأفريقي قرارات شتى توجب على أعضائه ألا يتعاونوا مع المحكمة عندما يتعلق الأمر بالأمر بالقبض الصادر ضد عمر البشير.() والتبرير القانوني الوحيد الذي قدمه الاتحاد الأفريقي لتفسير مدى توافق موقفه مع النظام الأساسي هو الإشارة إلى ”أحكام المادة 98 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمتعلقة بالحصانات“(). وترى الدائرة أن الاتحاد الأفريقي يشير تحديدا إلى المادة 98 (1) من النظام الأساسي.
	13 - وتلاحظ الدائرة أن جمهورية ملاوي استندت هي أيضا إلى الموقف نفسه الذي اتخذه الاتحاد الأفريقي لتفسير سبب عدم إلقائها القبض على عمر البشير. وفي القرار المتعلق بملاوي، استنتجت الدائرة أنه لا يجوز لجمهورية ملاوي وللاتحاد الأفريقي الاستناد إلى المادة 98 (1) من النظام الأساسي. وتورد الدائرة في هذا الصدد التعليل الذي قدمته في الفقرات ذات الصلة من القرار المتعلق بملاوي() وهي كالتالي على وجه التحديد:
	36 - [...] تستنتج الدائرة أن المبدأ في القانون الدولي هو أنه لا يجوز الاستظهار بحصانة رئيس دولة سابق أو حالي لمعارضة ملاحقة قضائية تقوم بها محكمة دولية. ويسري أيضا على الرؤساء السابقين والحاليين للدول غير الأطراف في النظام الأساسي كلما جاز للمحكمة أن تمارس اختصاصها [...].
	37 - تلاحظ الدائرة أن ثمة توترا جوهريا بين المادة 27 (2) والمادة (1) من النظام الأساسي والدور الذي تقوم به الحصانة عندما تلتمس المحكمة التعاون بشأن إلقاء القبض على رئيس دولة. وترى الدائرة أن ملاوي، والاتحاد الأفريقي ككل، لا يحق لهما الاستناد إلى المادة 98 (1) من النظام الأساسي لتبرير رفضهما الاستجابة لطلبات التعاون.
	38 - أولا، [...] رُفضت حصانة رؤساء الدول أمام المحاكم الدولية مرارا وتكرارا منذ حقب تعود إلى الحرب العالمية الأولى.
	39 - ثانيا، تزايدت ملاحقات رؤساء الدول أمام المحاكم الدولية في العقد الأخير. إذ لم تُحرك إلا ملاحقة دولية واحدة ضد رئيس دولة عندما صدر الحكم في ”قضية الأمر بالقبض“؛ ولم تبدأ هذه المحاكمة (سلوبودان ميلوسيفيتش) إلا يومين قبل صدور هذا الحكم ولم تشر حتى إلى وجوده أغلبية محكمة العدل الدولية. وفي فترة ما بعد 14 شباط/فبراير 2002، تثبت الملاحقات القضائية الدولية ضد تشارلز تايلر ومعمر القذافي ولوران غباغبو وهذه القضية أن تحريك ملاحقات قضائية دولية ضد رؤساء الدول ما فتئ يحظى باعتراف واسع النطاق باعتباره ممارسة مقبولة.
	40 - ثالثا، بلغ عدد الدول الأطراف في النظام الأساسي 120 دولة في غضون ما يزيد قليلا عن 9 سنوات من عمره، وقد قبلت كلها تجريد كبار مسؤوليها من أي حصانة يتمتعون بها بموجب القانون الدولي. وتخلت كل هذه الدول عن أي تمسك بالحصانة بتصديقها على صيغة المادة 27 (2) التي تنص على ما يلي: ”لا تخل الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص“. بل إن بعض الدول التي لم تنضم إلى المحكمة سمحت مرتين بإحالة حالتين إلى المحكمة بموجب قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي تدرك دون شك أن هذه الإحالات قد تنطوي على ملاحقة لرؤساء دول يتمتعون عادة بحصانة من الملاحقة القضائية المحلية.
	41 - رابعا، كل الدول المشار إليها أعلاه صدقت على هذا النظام الأساسي و/أو أناطت بهذه المحكمة ممارسة ”اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي“. ومن التعارض ظاهريا أن تعهد ملاوي إلى المحكمة بهذه الولاية ثم ترفض تقديم رئيس دولة ملاحق بسبب تدبيره للإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ولعل تفسير المادة 98 (1) تفسيرا يبرر عدم تقديم عمر البشير لأسباب تتعلق بالحصانة من شأنه أن يشل المحكمة والعدالة الجنائية الدولية شلا ينافي تماما غرض النظام الأساسي الذي صدقت عليه ملاوي.
	42 - وترى الدائرة أن التزام المجتمع الدولي برفض الحصانة في الحالات التي تلتمس فيها المحاكم الدولية إلقاء القبض بسبب جرائم دولية قد بلغ الحد الأدنى المطلوب. وإذا كان من الملائم في الماضي القول بأن حصانة القانون الدولي العرفي تسري في السياق الحالي، فإن من المؤكد أن هذا القول لم يعد ملائما.
	43 - [...] تستنتج الدائرة أن القانون الدولي العرفي ينشئ استثناء يرد على حصانة رئيس الدولة عندما تلتمس المحاكم الدولية القبض على رئيس الدولة لارتكابه جرائم دولية. ولا تَعارُض بين التزامات ملاوي تجاه المحكمة والتزاماتها بموجب القانون الدولي العرفي؛ وبالتالي فإن المادة 98 (1) من النظام الأساسي لا تسري.
	14 - وترى الدائرة أن جمهورية تشاد لا يمكنها أن تلتمس حجة صالحة من المادة 98 (1) من النظام الأساسي لتبرير عدم تنفيذها لطلبات التعاون. وبناء عليه، تستنتج الدائرة، وفقا للمادة 87 (7) من النظام الأساسي أن جمهورية تشاد لم تستجب لطلبات التعاون بما يتنافى وأحكام النظام الأساسي وحالت بالتالي دون ممارسة المحكمة لوظائفها وسلطاتها بموجب النظام الأساسي. وتقرر الدائرة أن تحيل المسألة إلى كل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإلى جمعية الدول الأطراف.
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